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  الملخص

شكل حدثاً جللاً وخطراً كبیراً على سكان الأرض  ١٩-على الرغم من إن كوفید
من الناحیة الصحیة، إلا أنھ وفي ذات الوقت كان لھ الأثر الكبیر على مختلف المراكز 

إذ ترتب علیھ تلكؤ الكثیر من المدینین القانونیة، ومنھا بالتحدید علاقات القانون المدني، 
في الوفاء بالتزاماتھم دون خسارة تذكر، بل واستحال على البعض الوفاء بھا، وإزاء ذلك 
كان محور بحثنا تحدید طبیعة ھذه الجائحة، وفیما إذا كانت تُعَدّ ظرفاً طارئاً أم قوة 

  قاھرة، لنحدد على أساس ذلك الآثار المترتبة.
Abstract 
 Although Covid-19 was a serious event and a great danger to the 
population of the earth in terms of health, However, at the same time, it had a 
great impact on the various legal centers, And in particular, civil law relations, 
As it resulted in the reluctance of many debtors to fulfill their obligations 
without significant loss, And it was impossible for some to fulfill it, 
Accordingly, the focus of our research was to determine the nature of this 
pandemic, And whether it is considered an emergency circumstance or force 
majeure, On the basis of that, let us determine the implications. 

  مقدمة
استیقظ العالم على خبر تفشي فایروس  ٢٠١٩في دیسمبر/كانون الأول   

كورونا المستجد في مدینة ووھان الصینیة، وفي البدایة أخفت الحكومة الصینیة عن 
وقللت الابلاغ عن وجود الاصابات وشدتھا،  الجمھور معلومات أساسیة عن الفایروس،

وتجاھلت احتمال انتقالھ بین البشر، كما احتجزت أشخاصا بسبب نشر تقاریر عن الوباء 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بتھمة ترویج الاشاعات، وفرضت رقابة على النقاشات 

  المتعلقة بالوباء على الانترنت، وكبحت تغطیة وسائل الاعلام.
مطلع ینایر/شباط استدعت الشرطة الصینیة المدعو (لي ویلیانغ) وھو وفي 

طبیب في مستشفى في ووھان بتھمة ترویج الاشاعات عن وجود فایروس كورونا إذ 

                                                        
  العام الذي ظھر فیھ ھذا الفایروس اول مرة.ھو  ١٩و corona virus diseaseمختصر لعبارة   ١٩-مصطلح كوفید ١
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كان المذكور یعالج المصابون بھذا المرض وقد حذر من خطورة الفایروس الجدید في 

صابتھ بالفایروسغرفة دردشة على الانترنت، وقد توفي ھذا الطبیب أثر إ
١
.  

واستمر الفایروس بالانتشار السریع حتى أعلنت منظمة الصحة العالمیة رسمیاً  
إن تفشي الفایروس یشكل حالة طوارئ صحیة عامة  ٢٠٢٠ینایر/كانون الثاني/ ٣٠في 

-أكدت تحول مرض كوفید ٢٠٢٠من مارس/ آذار  ١١تبعث على القلق الدولي، وفي 

نا المستجد قد بلغ مستوى الجائحة أو الوباء العالميالناتج عن فایروس كورو ١٩
٢

 ،
ودعت الحكومات الى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفایروس، 

  معللة ذلك بمخاوف بشأن المستویات المقلقة للانتشار وشدتھ.
ان أثر وباء كورونا  لم یقتصر على الجانب الصحي للعالم بأسره، بل القى 

انونیة كذلك على العلاقات التعاقدیة، ذلك إن للأوبئة والأمراض أثر كبیر على بآثاره الق
العلاقات القانونیة بوجھ عام، والعلاقات التعاقدیة بوجھ خاص، نظراً لما سیصیب 
مختلف القطاعات الاقتصادیة والاستثماریة من ركود ینعكس بدوره على تنفیذ أطراف 

ب ما ینجم عن ھذا الوباء من استحالة مطلقة في العلاقات العقدیة لإلتزاماتھم، وحس
التنفیذ، أو التأخر في التنفیذ، أو ربما یبقى التنفیذ ممكناً ومن ثم تستمر العلاقة العقدیة بین 
الطرفین، أي إن ھذا الأثر یختلف باختلاف تكیییف جائحة كورونا من الناحیة القانونیة 

وس كورونا مفادھا: ھل تعتبر ھذه قد طرحت تساؤلات كثیرة منذ بدء تفشي فایرو
الجائحة واحدة من تطبیقات نظریة الظروف الطارئة؟ أم أنھ قوة قاھرة بوصفھا واحدة 

  من صور السبب الأجنبي؟ 
إن الإجابة عن ھذین التساؤلین ستكون محور بحثنا ھذا الذي نحاول من خلالھ 

تحدید أثره على العلاقة  تحدید الطبیعة القانونیة لجائحة كورونا، ومن ثم ننتھي الى
ظرفا طارئا، فیما  ١٩التعاقدیة، وذلك في مبحثین نخصص الاول لمدى اعتبار كوفید 

 قوة قاھرة، وكما یأتي: ١٩نقف في المبحث الثاني على مدى اعتبار كوفید_
  ظرفاً طارئا ١٩المبحث الأول: مدى اعتبار كوفید_

على انھ (اذا طرأت حوادث استثنائیة من القانون المدني العراقي،  ٢/١٤٦صت المادة ن
عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا ان تنفیذ الالتزام التعاقدي، وان لم 
یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد 

اقتضت الموازنة بین مصلحة الطرفین ان تنقص الالتزام المرھق الى الحد المعقول ان 
العدالة ذلك، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك) من خلال ھذا النص القانوني حدد 
المشرع العراقي شروط وأثر الظروف الطارئة على العلاقة التعاقدیة، وبدورنا سنبین 

                                                        
١ Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, Chin. 

  منشور على الموقع الالیكتروني:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159299   ٣/٨/٢٠٢٠آخر زیارة بتاریخ. 

 .٣/٨/٢٠٢٠آخر زیارة بتاریخ  https://www.bbc.com/news/world-51839944نقلاً عن  ٢
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، ومن ثم اعتباره ظرفاً طارئاً یرتب الأثر ١٩مدى انطباق ھذه الشروط على كوفید_
مادة، وعلیھ سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین نحدد في المطلب الذي نصت علیھ ھذه ال

، ولنبین في ١٩الأول شروط نظریة الظروف الطارئة ومدى انطباقھا على كوفید_
  المطلب الثاني أثر الظروف الطارئة على العقد، وكما یأتي:

  ١٩المطلب الأول: شروط نظریة الظروف الطارئة ومدى انطباقھا على كوفید_
ن القاضي من تطبیق أحكام نظریة الظروف الطارئة لا بد من لكي یتمك  

  توافر شروط معینة سنذكرھا أدناه مبینین مدى انطباقھا على جائحة كورونا:
على  ١٤٦/٢لم ینص المشرع العراقي في م/أن یكون العقد من عقود المدة: - ١

یمكن أن یكون  ھذا الشرط صراحةً، وھو ما أدى الى اختلاف الفقھ بشأن نوع العقد الذي
ینطبق على العقود  ١٤٦/٢مجالاً لتطبیق ھذه النظریة فذھب رأي أول الى إن نص م/

  .)١(الزمنیة سواء كانت مستمرة أو دوریة التنفیذ
اما الرأي الثاني فیرى أصحابھ إن ھذه النظریة تنطبق على كل عقد تفصل بین 

، ودون أن )٢( طارئة خلالھا ابرامھ وتنفیذه مدة زمنیة طویلة نسبیا تكفي لحدوث ظروف
یحددوا مقدار ھذه المدة، ومن ثم یبقى معیار المدة الطویلة نسبیا معیارا غیر منضبط لا 
یخفى ما یلقیھ على القاضي من عبء في تحدید مدى اعتبار المدة طویلة من عدمھ في 

 كل عقد على حدة. 
العبرة لیست  والذي نتفق معھ، الى ان )٣(في حین یرى اصحاب الرأي الثالث

بالمدة اطلاقاً بل بالتنفیذ وحده، فمتى ما تم تنفیذ العقد فلا مجال عندئذ للكلام عن 
الظروف الطارئة، أما إن كان العقد لم ینفذ كلیاً أو جزئیاً فأنھ یبقى میداناً لتطبیق ھذه 

ویستوي النظریة و سواء لم ینفذ لأنھ فوري وأُجِل تنفیذه، أو لكونھ من العقود الزمنیة، 
  في الحالة الأخیرة أیضا كونھ مستمر أو دوري التنفیذ.

فإذا ما أردنا تحدید نطاق العقود التي تتأثر بجائحة كورونا بوصفھا ظرفاً 
طارئاً، فإن أثرھا سینصب على العقود الزمنیة التي یكون الزمن عنصراً جوھریاً فیھا، 

تراخي خلال فترة انتشار فایروس ومن ثم فإن الالتزامات العقدیة التي تستوفى على ال
  كورونا، ھي التي یمكن أن یتمسك  المدین ازائھا بنظریة الظروف الطارئة.

رغبة من  أن تطرأ ظروف أو أحداث استثنائیة وعامة أثناء تنفیذ العقد: - ٢
المشرع في الحفاظ على استقرار العقد فأنھ لم یتح للقاضي تعدیل الالتزامات التي ینص 

د الا اذا كان ذلك في سبیل مواجھة ظرف معین یتمیز بخصوصیة تبرر علیھا العق
المساس بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وخصوصیة الحادث ھنا ھو انھ ینبغي أن یكون 

ھو الحادث الذي لا  )٤(استثنائیاً وعاماً، والمقصود بالحادث الاستثنائي كما یرى البعض
                                                        

كلیة القانون، جامعة بغدداد،  ینظر:  فاضل شاكر النعیمي، نظریة الظروف الطارئة بین القانون والشریعة، رسالة ماجستیر، (١)
  .١١٥- ١١٤، ص١٩٦٩

   ٢٤) ینظر: د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود مستمرة التنفیذ، مطابع جامعة بغداد، دون سنة طبع، ص(٢
اه، كلیة ینظر كذلك د. باسم محمد خضر، إعادة التوازن العقدي بالوسائل الإتفاقیة في عقود التجارة الدولیة، اطروحة دكتور )(٣

  ١١٦.و لتفصیل أكثر ینظر: د. فاضل شاكر النعیمي، مصدر سابق، ص٧٠، ص٢٠١٤القانون، جامعة بغداد، 
 .٣٦٩، ص١٩٦٢، المطبعة العالمیة، القاھرة، ١ینظر: د. عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام، ج (٤)



  ٤٦٨  
 
 

في  )١(قع وفقاً لنظام معلوم، ویعرفھ رأي آخریندرج في عداد الحوادث التي تتعاقب وت
الفقھ بأنھ الحادث الذي یتمیز بندرة وقوعھ أو خروجھ عن المألوف بین الناس بحسب 

  السیر المعتاد للأمور.
إن مضمون المفھومین السابقین متشابھ في تحدیده لمفھوم الحادث الاستثنائي 

  د بین الناس.بأنھ الحادث الذي یتمیز بندرة حدوثھ حسب المعتا
أما كون الحادث عاماً فیعني أنھ لا یكون خاصاً بالمدین وحده كإفلاسھ أو 
مرضھ أو ھلاك بضاعتھ، بل ولا یشترط فیھ أن یعم البلد بكاملھا، بل یكفي أن یشمل 
أثره عدداً كبیراً من الناس كإقلیم من بلد معین، أو طائفھ منھ كالمزارعین في جھة من 

سلعة بذاتھا، أو المتاجرین فیھ، أو الوباء الذي ینتشر بین مجموعة الجھات، أو منتجي 
  .٢من البشر

ولا شك في انطباق ھذین الوصفین على جائحة كورونا من حیث أنھا تعدَ أمرا 
استثنائیاً نادر التكرار على الصعید الطبي ، كما أنھا ظرفاً عاماً من حیث تغطیتھ للعالم 

  م أو دولة بعینھا.أجمع عابراً حدود شخص أو أقلی
إن تطبیق أن یكون الحادث الطارئ غیر متوقع للمتعاقد وقت ابرام العقد:  -٣  

نظریة الظروف الطارئة یستلزم شرطا یتعلق بالمتعاقد ذاتھ، وھو أن یكون الحادث أو 
الظرف مستبعداً من تصور المتعاقد وقت انعقاد العقد، ولا یشترط أن یكون ھذا الظرف 

  بالنسبة لجمیع الناس، إذ لیس ھناك حادثا مستبعداً من تصور الكافة.غیر متوقعاً 
إن شرط عدم التوقع ھو الفاصل بین الظرف الطارئ الذي  یستطیع المتعاقد 
التمسك بھ لتطبیق ھذه النظریة، وغیره من الظروف الطارئة المتوقعة التي بإمكان 

المتعاقد التمسك بتطبیق ھذه النظریة  المتعاقد تلافي آثارھا بالاستعداد لھا، إذ لا یستطیع
  في الحالة الأخیرة.

ومما لاشك فیھ انطباق ھذا الشرط على فایروس كورونا الذي لا نبالغ إن قلنا 
انھ لم یكن متوقعاً حتى بالنسبة لأھل الخبرة والاختصاص في المجال الطبي، لاسیما أمر 

  دول استسلامھا أمامھ.انتشاره وانتقالھ بھذه السرعة التي أعلنت كبریات ال
أي لا یجب أن یكون أن یجعل ھذا الظرف أو الحادث تنفیذ الالتزام مرھقاً:  -٤  

التنفیذ  مستحیلاً لأنھ في الحالة الأخیرة ینقضي التزام المدین و ینفسخ العقد بقوة القانون، 
ثم  وبذلك یختلف الظرف الطارئ عن القوة القاھرة التي تجعل التنفیذ مستحیلاً، ومن

، وھذا الشرط ھو الذي یجعل تكییف ھذه ٣یترتب علیھا انقضاء الالتزام بالنسبة للمدین
الجائحة متأرجحاً بین الظروف الطارئة والقوة القاھرة، فإذا كان التنفیذ في ظل الظروف 

                                                        
لعقدي في القانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، ینظر: د. حسبو الفزاوي، أثر الظروف الطارئة على الالتزام ا (١)

  .٣٠٦، ص١٩٧٩جامعة القاھرة، 
، منشأة المعارف، الأسكندریة، ١د. عبد الحكیم فودة، آثار الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الأعمال القانونیة، طینظر: ) (٢

  .٣١، ص١٩٩٩
ي البكري  أ.م.محمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني ینظر: د. عبد المجید الجكیم ، أ.عبد الباق) (٣

  .١٦٣العراقي، مصادر الالتزام، المكتبة القانونیة، بغداد ، ص
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التي رافقت انتشار الفایروس لا یزال ممكناً مع زیادة العبء الاقتصادي على المدین فھنا 
  قد میداناً لتطبیق نظریة الظروف الطارئة.یكون الع

  أثر تطبیق نظریة الظروف الطارئةالمطلب الثاني: 
یترتب على حدوث الظرف الطارئ بالشروط التي سبق ذكرھا، أن یصبح تنفیذ   

أحد المتعاقدین لالتزامھ العقدي أمراً مرھقاً على النحو الذي یھدده بخسارة فادحة، تنال 
ي للعقد، وتجعل احد المتعاقدین یتحمل عبء الظرف الطارئ الذي من التوازن الاقتصاد

لا یعزى في النھایة لإھمالھ أو تقصیره، وھذا ما حدا بالمشرع أن یفسح السلطة أمام 
القاضي  بغیة إعادة التوازن بین التزامات الطرفین الى سابق عھده، على الرغم مما 

  .١لملزمة للعقدیشكلھ تدخل القاضي ھذا من مساس بمبدأ القوة ا
إن معیار قیاس الإرھاق ھو معیار موضوعي لا ینظر فیھ القاضي إلى ظرف   

المدین شخصیاً، وفیما إذا كان بإمكانھ التغلب على الظرف الطارئ باستعدادات استثنائیة 
  ٢قد لا تتوفر لمتعاقد آخر لو كان مكانھ.

: عن الأولیقین: أما عن كیفیة معالجة أثر الظرف الطارئ، فإنھ یتم بأحد طر
، ففیھ یلجأ المتعاقد الذي أصابھ الطریق الأولباتفاق الطرفین، أما  الثاني:طریق القضاء، 

الإرھاق الى القضاء ویعمل الأخیر على رد الالتزام المرھق للحد المعقول بما یعید 
ي التوازن الاقتصادي للعقد، وإن القاضي وھو بصدد رد الإرھاق الى الحد المعقول، والذ

عبر عنھ المشرع العراقي ب (.... أن تنقص الالتزام المرھق) یتمتع بسلطة تقدیریة 
واسعة، إذ لیس بالضرورة أن یكون رفع الإرھاق عن طریق انقاص التزامات المتعاقد 
المضرور (من جراء الظرف الطارئ)، بل قد یكون من خلال زیادة التزامات المتعاقد 

ق، أو أن یمنح للمتعاقد المضرور أجلاً للتنفیذ، أو أن یوقف الآخر المقابل للمتعاقد المرھَ
تنفیذ التزامھ، أو أن یخفض السعر المتفق علیھ، أو بالعكس، یعمد الى رفع السعر إذا كان 
محل التزام المتعاقد المضرور قیاماً بعمل معین لقاء أجر یدفعھ المتعاقد الآخر، فإذا 

لیھ مرھقاً للمدین، وكان في زیادة السعر رأباً للصدع أصبح القیام بالعمل بالسعر المتفق ع
الذي یصیب التوازن الاقتصادي، فلیس ھناك ما یمنع القاضي من أن یقرر الاستمرار 
بالتنفیذ ولكن بسعر أعلى، على نحوٍ تتوزع فیھ تبعة الظرف الطارئ بین الطرفین، 

لنا سابقاً یسترشد ھنا وعلى كل حال فإن القاضي یعالج كل حالة حسب ظروفھا، وكما ق
  ٣بالمعیار الموضوعي ولیس الشخصي.

إن القاضي عند قیامھ برد الالتزام المرھق الى الحد المعقول لا بد أن یراعي   
حالة الوباء ومدى انتشاره واستمراریتھ، وفیما إذا كان ذا تأثیر مستمر أم ھناك بادرة أمل 

المتعاقدین، مستعیناً بذلك دون شك  بانقضائھ أو السیطرة علیھ وأثر ذلك على التزام
                                                        

یراد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ان الرابطة العقدیة بمجرد نفاذھا تصبح ملزمة لطرفیھا، ولایجوز بعد ذلك لأحد الطرفین أن  (١)
نھا أو حتى تعدیلھا بإرادتھ المنفردة، إلا بمقتضى نص في القانون أو تراضٍ بین الطرفین. وتعد نظریة الظروف یرجع ع

، ١الطارئة استثناء على ھذا المبدأ. ینظر د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام،ج
  . ٧٠٣ص٢٠٠٤منشأة المعارف، الاسكندریة، 

  . ١٦٣ینظر: عبد المجید الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص )(٢
  وما بعدھا. ٧٢٦ینظر: د. السنھوري، مصدر سابق، ص) (٣
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بأصحاب الاختصاص في المجال الطبي، وبما یسھم في الوصول لحل عادل للنزاع 
المعروض، ھذا وتعدّ السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي في إطار نظریة الظروف 
الطارئة من النظام العام، ومن ثم كل اتفاق على استبعاد ھذه السلطة رغم تحقق شروط 

نظریة یعدّ اتفاقاً باطلاً لتعارضھ مع قاعدة قانونیة آمرة وھذا ما اشارت الیھ العبارة ال
  .١التي جاء فیھا (ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك) ١٤٦/٢الأخیرة من م/
فیتمثل باتفاق الطرفین وتراضیھما على سلوك سبیل معین  الطریق الثانيأما 

نصت على بطلان كل اتفاق على  ١٤٦/٢نت ملمواجھة أثر الظرف الطارئ، فإذا كا
خلاف ما جاء فیھا، إلا إن ھذا النص یصطدم بقاعدة عامة في العقود، وھي إن العقد 
شریعة المتعاقدین، والذي یُعدّ من ثمار مبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم یجب أن یلتزم كل 

لرجوع عنھ أو طرف بتنفیذ ما ورد في العقد من بنود وعدم استطاعة أحد العاقدین ا
تعدیلھ بإرادتھ المنفردة ما لم یكن ذلك مستنداً الى نص في القانون أو اتفاق الطرفین، 

ھنا ھو كیف یمكن أن نوفق بین القاعدة الآمرة التي تقضي ببطلان  فالسؤال الذي یثور
كل اتفاق على سلب سلطة القاضي بصدد الظروف الطارئة من جھة، وقولنا بأن 

  یواجھوا أثر الظرف الطارئ باتفاقھم بعیداً عن اللجوء للقضاء؟ لأطراف العقد أن
حالة الاتفاق السابق لحدوث الأول: للإجابة عن ذلك لا بد أن نفرق بین فرضین: 

حالة الاتفاق اللاحق لحدوث والثاني:  الظرف الطارئ أي الاتفاق المعاصر للعقد،
إن الغایة من  اق باطلاً، وعلة ذلكالظرف الطارئ، ففي الحالة الأولى وحدھا یُعدّ الاتف

التدخل التشریعي في مواجھة الظرف الطارئ ھي حمایة الطرف المضرور من أن 
یتحمل لوحده الخسارة الفادحة وما یترتب على ذلك من اختلال التوازن العقدي على 
حساب أحد الأطراف، فإذا ما أباح المشرع الاتفاق على خلاف النص فإن ھذا سیجعل 

الضعیف خاضعاً ومذعناً لإرادة الطرف الآخر الذي سیضع مقدماً شرطاً الطرف 
یتخلص بمقتضاه من سلطة القاضي ومن ثم یتحمل عبء الظرف الطارئ لوحده، وھذا 

  ما یتنافى مع الحكمة التشریعیة.
أما بالنسبة للحالة الثانیة، أي حالة الاتفاق اللاحق لحدوث الظرف الطارئ، فھنا 

نع مثل ھذا الاتفاق، وسبب ذلك انھ لا یمكن القول بخضوع المدین لإرادة لیس ھناك ما یم
الدائن واضطراره لقبول الشروط التي یملیھا بسبب حاجتھ لأبرام العقد، إذ بعد ان انعقد 

 ١٤٦/٢العقد وخلصت لھ قوتھ الملزمة یصبح المدین قادرا على التمسك بنص المادة 
الم یكن ھو بإرادتھ مستعداً لتحمل عبء الظرف والاحتجاج بھا في مواجھة الدائن، م

الطارئ، أي یقوم بتنفیذ التزامھ كما ورد في العقد، وإن أدى ذلك الى ارھاقھ، ومن ثم 
  یعد متنازلاً عن حقھ في التمسك بنظریة الظروف الطارئة. 

إن تنازل المدین عن حقھ في التمسك بنظریة الظروف الطارئة قد یكون 
قولاً أ كتابةً عن عدم رغبتھ بالتمسك بھذه النظریة، أو یكون تنازلھ  صریحاً، بأن یعبر

                                                        
لسنة   ١٣١من القانون المدني المصري رقم ١٤٧وھذا ما نصت علیھ الكثیر من التشریعات العربیة أیضا منھا نص م/  (١)

لسنة ٥من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي رقم  ٢٤٩، وم/١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانزن المدني الأردني رقم  ٢٠٥، وم/١٩٤٨
١٩٨٥ .  
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ضمنیاً بأن یقوم بعمل معین یدل على التزامھ بتنفیذ عین ما التزم بھ، كأن یقوم بالتنفیذ 
في نفس الوقت المتفق علیھ، أو بذات الكمیات أو السعر، دون أن یحاول اللجوء الى 

  .١القضاء لرفع الارھاق عن كاھلھ
نستنتج مما تقدم امكانیة اعتبار وباء كورونا ظرفاً طارئا ومن ثم تطبیق نظریة 
الظروف الطارئة على العلاقات التعاقدیة في الحالة التي یقتصر أثره فیھا على تحمل 
المدین خسارة كبیرة من شأنھا تھدید التوازن الاقتصادي للعقد دون أن یترتب علیھا 

ء، إذ في ھذه الحالة یلتزم القاضي بتطبیق أحكام نظریة استحالة التنفیذ كلاً أو جز
  الظروف الطارئة.

  قوة قاھرة ١٩المبحث الثاني: مدى اعتبار كوفید 
إن القوة القاھرة بوصفھا واحدة من صور السبب الأجنبي الذي یقطع رابطة 

تعني كما یرى بعض  ٢السببیة بین فعل المدعى علیھ والضرر الذي أصاب المدعي
أمر خارجي لا یمكن توقعھ ولیس بالمستطاع دفعھ، الا ان عدم تمكن المدین من  ٣ءالفقھا

تنفیذ التزامھ بصورة دائمیة  أي الاستحالة النھائیة لیس ھو الأثر الوحید وفي جمیع 
الأحوال للقوة القاھرة، اذ قد یستمر ھذا التعذر لفتره مؤقتة فحسب ثم ما یلبث الالتزام 

ذلك في الحالة التي تتمیز فیھا القوة القاھرة بالتأقیت وتسمى القوة ویعود ممكن التنفیذ و
القاھرة ھنا بالقوة القاھرة المؤقتة، أي إن الاستحالة الناجمة عنھا ھي استحالة مؤقتة في 
تنفیذ الالتزام، كما قد تؤدي القوة القاھرة الى عجز المدین عن تنفیذ جزء من التزامھ فقط 

  لجزء الآخر، وتسمى الاستحالة ھنا بالاستحالة الجزئیة.ویبقى بإمكانھ تنفیذ ا
إن  مصطلح القوة القاھرة المؤقتة الذي یجعل من تنفیذ الالتزام أمراً مستحیلاً 
لفترة معینة ینصب اكثر ما ینصب على مدة تنفیذ الالتزام، أي عنصر الوقت، لیجعل من 

لجزئیة فیبدو وثیق الصلة بالتنفیذ ذاتھ استحالھ التنفیذ أمراً مؤقتاً، أما مصطلح الاستحالة ا
لیجعل استحالة التنفیذ تنصب على جزء من الالتزام ولیس كلھ، أي مقدار الالتزام لا 

  وقتھ.
وعلى كل حال یشترط لكي تنتج القوة القاھرة أثرھا من توافر شروط معینة، 

ما إذا انصب  كما إن أثرھا على العقد یختلف حسب ما إذا كانت دائمیة أو مؤقتة، وحسب
وبدورنا سنبین مدى انطباق ھذه الشروط على أثرھا على كل الالتزام أم جزء منھ، 

، ومن ثم مدى اعتباره قوة قاھرة یرتب الأثر الذي ترتبھ، وعلیھ سنقسم ھذا ١٩كوفید_
المبحث الى مطلبین نحدد في المطلب الأول شروط القوة القاھرة ومدى انطباقھا على 

  ن في المطلب الثاني أثر القوة القاھرة، وكما یأتي:، ولنبی١٩كوفید_
  

                                                        
  .١٨٨ینظر: د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، مصدر سابق، ص (١)
من القانون المدني العراقي على أنھ (إذا أثبت الشخص إن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة  ٢١١) تنص م/(٢

ائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص أو اتفاق على سماویة أو حادث فج
  خلاف ذلك)

  .٢٤١ینظر: الحكیم وآخرون، مصدر سابق، ص) (٣
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  ١٩المطلب الأول: شروط القوة القاھرة ومدى انطباقھا على كوفید_
لیس كل حادث یؤدي الى انفساخ العقد وانقضاء المسؤولیة، مالم تتوافر فیھ   

شروط معینة، بأن یكون غیر ممكن التوقع ولیس بالإمكان دفعھ، و أن یكون أمراً 
جیاً، وأن یجعل ھذا الحادث التنفیذ مستحیلاً، وھو ما سنحاول الوقوف عنده فیما خار

  یأتي:
معیار  ومعیار عدم التوقعأولاً: أن یكون الحادث أمراً غیر متوقع الحدوث: 

أي ینبغي أن یكون عدم التوقع مطلقاً بالنسبة لعامة الناس، ولا یكفي أن  ،موضوعي
، أما إذا كان الحادث متوقعا فأنھ لا یعفي من ١ین فقطیكون غیر متوقعاً بالنسبة للمد

المسؤولیة، أما بالنسبة للوقت الذي ینبغي أن یتحقق فیھ عدم التوقع، فھو لحظة انعقاد 
العقد، وھذا ما ینطبق بنظرنا على العقود التي ابرمت قبل انتشار الفایروس، أما تلك التي 

ھذا الشرط، ومن ثم لا تسري علیھا أحكام  تم عقدھا بعد تفشي الوباء فلا ینطبق علیھا
  القوة القاھرة.

لا یكفي في الحادث لكي یُعَدّ قوة قاھرة أن  ثانیاً: أن لا یكون بالإمكان دفعھ:
، فإذا ٢یكون غیر متوقعاً، بل ینبغي أیضا أن لا یكون بإمكان المدین دفعھ وتلافي أثره

ل فلا یعفي ھذا الحادث المدین من استطاع المدین دفع الحادث والتغلب علیھ ولم یفع
المسؤولیة ولو لم یكن متوقع الحدوث، ولا شك إن حادثاً كجائحة كورونا لم یكن 

  باستطاعة حتى ذوي الاختصاص السیطرة على حدوثھ او التغلب علیھ.
وھذا الشرط ھو الذي یمیز القوة ثالثاً: أن یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلاً: 

ارئ، إذ إن الأخیر یجعل تنفیذ الالتزام مرھقاً من قبل المدین القاھرة عن الظرف الط
بشرط استحالة التنفیذ فإن الاستحالة التي  دون أن یتعداه الى استحالة التنفیذ، وفیما یتعلق

نقصدھا في نطاق بحثنا ھي تلك التي تترتب بفعل القوة القاھرة لا بسبب آخر، ومن ثم 
طلقة، أي تلك التي یكون فیھا تنفیذ الالتزام مستحیلاً فأن المقصود بھا ھي الاستحالة الم

مھما بذل المدین من مجھود، كما أنھا مادیة أو موضوعیة، لأنھا تمس محل الالتزام، أي 
الاداء واجب التنفیذ ولیس شخص المدین، أما اذا كانت الاستحالة نسبیة أي تلك التي 

، و یلحقھھ من جرائھا إرھاقاً، ففي یستطیع المدین أن یتغلب علیھا ببذل جھد استثنائي
الذي یرى بأن سلطة القاضي ھنا تقتصر على رد  ٣ھذه الحالة نتفق مع الراي الفقھي

الارھاق من خلال الانقاص من التزام المدین أو بزیادة قیمة الالتزام المقابل ولیس من 
  العراقي. من القانون المدني ١٤٦/٢صلاحیتھ أن یحكم بوقف تنفیذ العقد وفقاً للم/

                                                        
، نظریة الالتزام بوجھ عام، دار النھضة العربیة، ١د. عبد الرزاق السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، جینظر:  ١

  .٣٥٥_٣٥٤، ص١٩٦٦مطبعة لجنة التألیف والترجمة والشر، القاھرة، 
ینظر: د. صفاء تقي عبد نورالعیساوي، القوة القاھرة وأثرھا في عقود التجارة الدولیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة  ٢

  .         ٣٢، ص٢٠٠٥القانون، جامعة الموصل، 
. في حین ثمة رأیاً مخالفاً لھ  ینظر: ١٩٢، ١٩٩٩روف الطارئة والقوة القاھرة، القاھرة، ینظر:د. عبد الحكیم فودة، آثار الظ ٣

. د. جمیل الشرقاوي، النظریة العامة ١٦٤، ص٢٠٠٠_١٩٩٩د. سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام، الاسكندریة، 
  .٣٢٩، ١٩٨١للالتزامات، مصادر الالتزام، القاھرة، 
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أي أن لا یكون للمدعى علیھ دخل في رابعا: أن یكون الحادث أمراً خارجیاً: 
، فإذا تسبب المدعى علیھ بخطأه في ١وقوع الحادث، أو یكون الحادث قد وقع بخطأه

وقوع الحادث، أو ساعد في وقوعھ، فلا یعدّ الحادث من قبیل القوة القاھرة، وإن توافرت 
ن ثم فلا یعفي من المسؤولیة، وتأتي الأوبئة في مقدمة الأمثلة فیھ الشروط الأخرى، وم

التي یوردھا الفقھ لما یُعَدّ من القوة القاھرة بوصفھا أمرا خارجاً عن إرادة المدین، فضلاً 
  عن الزلازل والبراكین والكوارث الطبیعیة والحروب والثورات.

قول بإمكانیة تطبیق یؤدي الى ال١٩إن انطباق شروط القوة القاھرة على كوفید 
أثر القوة القاھرة على العلاقات التعاقدیة الناشئة قبل تفشي ھذا الوباء، وھو ما سنوضحھ 

  في المطلب الثاني من ھذا المبحث.
  أثر القوة القاھرة على العقد: المطلب الثاني

تستند القوة القاھرة على ركیزتین اساسیتین ھما الكلیة والدوام، وبالنظر الى 
،  فقد تتوافر ٢الركیزتین تختلف الاستحالة الناجمة عنھا، ومن ثم أثرھا على العقد ھاتین

ھاتین الركیزتین معا، بأن یستحیل على المدین تنفیذ كل التزامھ الذي یفرضھ العقد 
(ولیس جزء منھ)، وبصورة دائمیة، وتسمى الاستحالة الناجمة عنھا ھنا الاستحالة 

تحالة مادیة أو قانونیة حسب مصدرھا، مثال الحالة الأولى وقد تكون ھذه الاسالنھائیة، 
حدوث فیضان أو زلزال أو كما ھو شأن جائحة كورونا إذا ترتب علیھا استحالة تنفیذ أي 
جزء من الالتزام وبصورة دائمیة، ومثال الحالة الثانیة أن یتعھد فنان مثلاً بإحیاء حفل 

حظر التام للتجوال ومنعت كل أنواع في الوقت الذي فرضت فیھ السلطات العامة ال
  التجمعات التي یترتب علیھا سرعة انتشار الفایروس.

وإذا تخلفت احدى الركیزتین وھي الدوام كانت الاستحالة مؤقتة، بأن تكون 
ناجمة عن قوة قاھرة مؤقتة غیر دائمة تزول بزالھا، ومن ثم  یستحیل على المدین تنفیذ 

فترة حدوث القوة القاھرة، ثم ما تلبث القوة القاھرة أن  التزامھ لفترة من الزمن، وھي
فالقوة القاھرة ھنا مؤقتة یختلف أثرھا تزول، ویعود من ثم بإمكان المدین تنفیذ التزامھ، 

 على العلاقة التعاقدیة عن القوة القاھرة التي تمنع المدین من تنفیذ أي جزء من الالتزام
  .٣(القوة القاھرة النھائیة)

التمییز بین ما إذا كانت الاستحالة نھائیة أو مؤقتة الى القوة  ویعتمد  
القاھرة ذاتھا، فتكون القوة القاھرة دائمیة أو نھائیة إذا كانت غیر قابلة للزوال، وبالعكس 
تعد القوة القاھرة مؤقتة إذا كان ھناك مؤشرات تدل على زوال القوة القاھرة وعدم 

  لتنفیذ بعد زوال القوة القاھرة مفیداً أو مجدیاً للمدین.استمرارھا، على أن یبقى استئناف ا

                                                        
 .١٣٥_١٣٤مصدر سابق، صینظر:د. حسن الذنون،  ١
دراسة تحلیلیة  ٢٠١٢لسنة  ٤ینظر: ابراھیم محمد صیام، السبب الأجنبي وأثره على الالتزام العقدي في القانون الفلسطیني رقم ٢

  .١٤٩، ص٢٠١٩غزة،  -مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر
، ٢٠٠٢مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین،  ینظر: كاظم كریم علي الشمري، وقف تنفیذ العقد دراسة ٣

  .٤٣ص



  ٤٧٤  
 
 

أما اذا تخلفت الركیزة الثانیة والمتمثلة بالكلیة فتكون الاستحالة ھنا جزئیة و ھي 
، بأن ینفذ المدین جزء من ١التي تقع فیھا الاستحالة على جزء من الالتزام ولیس كلھ

لاستحالة كما تكون نھائیة أو دائمة، فإنھا التزامھ ویعجز عن تنفیذ الجزء الآخر، وإن ھذ ا
  یمكن أن تكون مؤقتة.

ویرى البعض إن وجھ الاختلاف بین ھذه الاستحالة وسابقتھا (أي الاستحالة 
المؤقتة) یكمن في إن الأخیرة ما ھي الا تأخیر غیر تقصیري في تنفیذ الالتزام، في حین 

  .٢تنفیذه الا في جزء منھان الاستحالة الجزئیة تتمیز بأن الاداء لا یمكن 
أن تنصب الاستحالة على جزء من  الأولویشترط لتحقق ھذه الاستحالة أمرین 

الالتزام ولیس كلھ، وسواء كان محل الالتزام منصباً على اداء واحد أو اداءات متعددة. 
أن لا یترتب على امكانیة تنفیذ بعض الالتزام ولیس كلھ فوات جدوى العقد على  الثاني

ئن، أي أن یبقى التنفیذ مفیداً للدائن وإن انصب على جزء من الالتزام، وھذا یقتضي الدا
  .٣أن یكون المحل قابلاً للانقسام

وفیما یتعلق بأثر القوة القاھرة على العقد، فأنھ یختلف حسب نوع الاستحالة 
القانون الناجمة عنھا، ففي حالة الاستحالة النھائیة فأنھا تؤدي الى انفساخ العقد بقوة 

وانقضاء التزام المدین كما یترتب على ذلك انقضاء الالتزام المقابل لھ ومن ثم زوال 
، وینقضي الالتزام بأصلھ اذا استحال تنفیذه كما تنقضي الالتزامات ٤ العقد وانحلالھ

المترتبة علیھ، والتأمینات سواء كانت عینیة أو شخصیة، ولا یعود بإمكان الدائن مطالبة 
  ٥التنفیذ ولا التعویض.المدین ب

أما إذا كانت القوة القاھرة مؤقتة، ونجم عنھا بالتالي استحالة مؤقتة، فأن الأثر 
الناجم عنھا ھو وقف تنفیذ العقد الى حین زوالھا، و إن كان المشرع العراقي لم ینص 
صراحة في القانون المدني على ایقاف التنفیذ المؤقت للعقد كما فعلت ذلك بعض 

  .٦ات العربیةالتشریع

                                                        
  .٤٥ینظر: كاظم كریم علي الشمري، مصدر سابق، ص ١
  ینظر:كاظم كریم علي الشمري، المصدر السابق نفسھ.٢
، ٢٠٠٠، ٣، طینظر:د. حسام الدین الأھواني، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، المصادر الإرادیة ٣

  .٦١٤-٦١٣ص
من القانون المدني العراقي التي نصت على أنھ (إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعیان المالیة  ١٨٠وذلك وفقاً لنص م/  ٤

 أو انفسخ سقط الالتزام الذي كام مترتباً علیھ فلا یلزم تسلیم البدل الذي وجب بالعقد، وإن كان قد سلم یسترد فإذا استحال رده
  یحكم بالضمان).

اذا استحال على الملتزم بالعقد أن ینفذ الالتزام عیناً من القانون المدني العراقي التي نصت على أنھ ( ١٦٨وذلك وفقاً لنص م/  ٥
حكم علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامھ ما لم یثبت استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، وكذلك یكون الحكم 

 ذا تأخر الملتزم في تنفیذ التزامھ).إ
. وكذلك القانون المدني الاردني  ٢٧٣في م/ ١٩٨٥لسنة  ٥قانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات العربیة المتحدة رقم  ٦

  .٢٤٧في م/ ١٩٧٦لسنة  ٤٢رقم
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ویرى البعض إن أساس ھذا الایقاف المؤقت للعقد یجد مصدره في اتفاق 
الأطراف من خلال تضمین العقد شرطاً یقضي بإیقاف التنفیذ مؤقتاً عند حدوث مانع أو 

  .١قوة قاھرة مؤقتة، ولا ضیر من ھذا الاتفاق طالما انھ لا یتعارض مع النظام العام
تنفیذ المؤقت للعقد في مواجھة بعض الأحداث التي تقع وتكمن الغایة من ایقاف ال

بنفس شروط القوة القاھرة الا انھا لا تتمیز بالاستمرار والدوام، أي تجعل التنفیذ مستحیلاً 
لفترة مؤقتة فحسب مع بقاء رغبة الأطراف في الابقاء على العقد، مما یمنح المتعاقدین 

  المترتب على الاستحالة النھائیة. فرصة انقاذ العقد من الانفساخ، وھو الأثر
أما فیما یتعلق بأثر الاستحالة الجزئیة فأنھ یبدو في صورة نقص في قیمة الأداء، 
شریطة أن لا یؤدي التنفیذ الجزئي الى فوات الوظیفة الاقتصادیة التي یقوم بھا الأداء لو 

  .٢تم تنفیذه كاملاً
؟ فھل یُعَدّ ١٩قاھرة ككوفید_: أي الآثار ھي التي تطبق على قوة والسؤال ھنا

قوة قاھرة نھائیة أم مؤقتة، وھل یمكن أن یقتصر أثره على استحالة تنفیذ جزء من 
  الالتزام فقط؟

للإجابة عن ھذا السؤال نقول ان الأمر یختلف حسب الأحوال، ومن ثم لیس 
ن معھا ھناك ما یمنع اعتبار ھذا الوباء قوة قاھرة نھائیة وذلك في الحال التي لا یمك

ایقاف العقد مؤقتا، ومن ثم یكون الانفساخ ھو الأثر المترتب مع اعفاء المدین من 
  المسؤولیة.

كما یمكن أن نعتبر انتشار ھذا الفایروس قوة قاھرة مؤقتة، ومن ثم یوقف العقد 
مؤقتاً لحین زوالھ ومن ثم یستأنف أطراف العقد التزاماتھم بعد زوالھ، وذلك إذا ما لاح 

ق بوادر لانتھاء ھذا الفایروس من خلال اعلان الجھات الصحیة المختصة في الأف
التوصل الى علاج أو لقاح معین لھ، أو إذا ما قررت السلطات المختصة رفع حظر 

  التجوال على نحوٍ یسمح باستئناف تنفیذ العقد.  
وفیما یتعلق بالاستحالة الجزئیة، أي في حال ترتب على انتشار ھذا الفایروس 

تحالة تنفیذ جزء من الالتزام، نرى أنھ یمكن تنفیذ الجزء الآخر طالما كان ھذا التنفیذ اس
  الجزئي المترتب على الاستحالة الجزئیة مجدیاً للدائن.

وعلى الرغم من إن خلیة الأزمة في العراق اعتبرت فایروس كورونا قوة قاھرة 
ولغایة  ٢٠٢٠شباط  ٢٠ن مؤقتة من خلال اعتبارھا كل العقود والمشاریع الممتدة م

اعلان وزارة الصحة انتھاء ھذا الوباء في فترة توقف، أي أسبغت علیھ وصف القوة 
القاھرة المؤقتة، نقول على الرغم من ھذا الاعلان الا إننا لا نتفق معھ لسببین: الأول: إن 

ة تحدید التكییف القانوني لواقعة أو حادث ما ھو صلب اختصاص رجال القانون والقضا
على وجھ الخصوص، أي مما یخرج عن نطاق عمل خلیة الأزمة، فكان الأفضل أن 

                                                        
، ٢٠١٠، دبي،١وطنیة، طینظر: د. شریف محمد غانم، أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة، مطبعة الفجر ال ١

 . ٣٠٨ص
  ١٤٤د. باسم محمد خضر السعیدي، مصدر سابق، ص

  .٤٦ینظر:كاظم كریم علي الشمري، مصدر سابق، ص ٢
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یترك موضوع تكییف ھذا الوباء لأصحاب الاختصاص. أما السبب الثاني: من وجھة 
نظرنا نرى إن لیس ھناك ما یمنع من تطبیق نظریة الظروف الطارئة، وذلك في الفرض 

أي في الحالة التي لا یكون فیھا التنفیذ مستحیلاً) الذي یبقى بإمكان المدین تنفیذ التزامھ ( 
إذ إن شروط ھذه النظریة، وكما رأینا تنطبق احیاناً على ھذه الجائحة إذا ترتب علیھا أن 

  أصبح تنفیذ الالتزام مرھقاً للمدین فحسب.
وعلیھ، وبما أن العقود المستمرة ھي المیدان الرحب لنظریة الظروف الطارئة 

، فسنجد تطبیقاً واسعاً لھذه النظریة في عقود الایجار، والنقل، والتورید، ١اًكما ذكرنا سابق
والعمل، والمقاولة، كلما ترتب علیھا أن أصبح التنفیذ مرھقاً للمدین، أما إذا لم یقتصر 
الأمر على تكبد المدین ارھاقاً معیناً في التنفیذ، بل وصل الأمر حد الاستحالة فھنا یُعَدّ 

  وة قاھرة ینفسخ معھ العقد ویعفى المدین من المسؤولیة. ھذا الوباء ق
  خاتمة

في ختام بحثنا ھذا نورد أھم النتائج والتوصیات التي تم التوصل الیھا، وكما 
  یأتي:

  أولاً: النتائج:
ظرفاً طارئا ومن ثم تطبیق أحكام نظریة الظروف  ١٩اعتبار كوفید_ یمكن - ١

لة التي یقتصر أثره فیھا على تحمل الطارئة على العلاقات التعاقدیة في الحا
المدین خسارة كبیرة من شأنھا تھدید التوازن الاقتصادي للعقد دون أن 

  یترتب علیھا استحالة التنفیذ كلاً أو جزء.
مما ١٩انطباق شروط القوة القاھرة على كوفید_ لاحظنا من خلال البحث  - ٢

لعلاقات التعاقدیة یؤدي الى القول بإمكانیة تطبیق أثر القوة القاھرة على ا
، وذلك في الحالة التي یصبح فیھا تنفیذ الالتزام الناشئة قبل تفشي ھذا الوباء

 مستحیلاً.
قوة قاھرة مؤقتة، یوقف العقد مؤقتاً لحین  ١٩یمكن أن نعتبر انتشار كوفید_ - ٣

 زوالھ ومن ثم یستأنف أطراف العقد التزاماتھم بعد زوالھ.
فایروس استحالة تنفیذ جزء من الالتزام، في حال ترتب على انتشار ھذا ال  - ٤

نرى أنھ یمكن تنفیذ الجزء الآخر طالما كان ھذا التنفیذ الجزئي المترتب 
 على الاستحالة الجزئیة مجدیاً للدائن.

: أھم التوصیات التي ندرجھا في ختام بحثنا ھذا أن یتدخل المشرع ثانیاً: التوصیات
بعض الأوضاع القانونیة أو الاشكالیات التي  العراقي سریعاً في اقرار قوانین تعالج

 فرضھا الواقع خلال فترة تفشي الوباء، وتتمثل ب
  تعلیق جمیع الآجال القانونیة و إنفاذ سداد الدیون، فیما عدا استثناءات قلیلة.  -١

                                                        
  من ھذا البحث شروط الظروف الطارئة. ٣ینظر ص ١
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السماح للمستأجرین بإیقاف دفع بدلات الایجار عن الفترات التي قررت  -٢
شامل للتجوال، ولا یسري ذلك على فیھا خلیة الأزمة فرض الحظر ال

العقارات المستأجرة لغرض السكن لأن المستأجر فیھا یمكنھ الانتفاع بشكل 
كلي بالمأجور، بل یتعلق حتماً بالأماكن المخصصة للعمل فقط، نظراً لعدم 
انتفاع المستأجرین منھا خلال فترة الحظر الشامل للتجوال، ومن ثم عدم 

 حال استمرار دفعھا.وجود المقابل للأجرة في 
و أخیرا لابد من الاستفادة من تجربة الاعتماد على التعامل الالیكتروني   -٣

في تقدیم الخدمات العامة التي فرضتھا ظروف انتشار الجائحة، 
 والاستمرار في ذلك بعد عودة الحیاة الى مجراھا الطبیعي.

 المصادر:
  أولاً: الكتب القانونیة:

  .١٩٨١ة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، القاھرة، د. جمیل الشرقاوي، النظری -١
د. حسام الدین الأھواني، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، المصادر  -٢

 .٢٠٠٠، ٣الإرادیة، ط
د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود مستمرة التنفیذ، مطابع جامعة بغداد، دون سنة  -٣

 طبع.
 .٢٠٠٠_١٩٩٩لسید تناغو، مصادر الالتزام، الاسكندریة، د. سمیر عبد ا -٤
د. شریف محمد غانم، أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة، مطبعة الفجر الوطنیة،  -٥

 .٢٠١٠، دبي،١ط
، منشأة ١د. عبد الحكیم فودة، آثار الظروف الطارئة والقوة القاھرة على الأعمال القانونیة، ط  -٦

 .١٩٩٩المعارف، الأسكندریة، 
 .١٩٦٢، المطبعة العالمیة، القاھرة،١د. عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام، ج -٧
، ١د. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام،ج  -٨

 .٢٠٠٤منشأة المعارف، الاسكندریة، 
نظریة الالتزام بوجھ عام، ، ١د. عبد الرزاق السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني، ج -٩

 .١٩٦٦دار النھضة العربیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والشر، القاھرة، 
د. عبد المجید الحكیم ، أ.عبد الباقي البكري  أ.م.محمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام  -١٠

 .في القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، المكتبة القانونیة، بغداد
 یاً: الأطاریح والرسائل الجامعیة:ثان

 ٤ابراھیم محمد صیام، السبب الأجنبي وأثره على الالتزام العقدي في القانون الفلسطیني رقم - ١
غزة،  -دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر ٢٠١٢لسنة 
٢٠١٩.  

اقیة في عقود التجارة الدولیة، د. باسم محمد خضر، إعادة التوازن العقدي بالوسائل الإتف - ٢
 .٢٠١٤اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

د. حسبو الفزاوي، أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن، أطروحة  - ٣
 .١٩٧٩دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



  ٤٧٨  
 
 

ي عقود التجارة الدولیة، دراسة مقارنة، د. صفاء تقي عبد نورالعیساوي، القوة القاھرة وأثرھا ف - ٤
 .٢٠٠٥أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، 

فاضل شاكر النعیمي، نظریة الظروف الطارئة بین القانون والشریعة، رسالة ماجستیر، كلیة  - ٥
 .١٩٦٩القانون، جامعة بغدداد، 

ة ماجستیر، كلیة الحقوق، كاظم كریم علي الشمري، وقف تنفیذ العقد دراسة مقارنة، رسال  - ٦
 .٢٠٠٢جامعة النھرین، 

 ثالثاً: القوانین:
  .١٩٤٨لسنة   ١٣١القانون المدني المصري رقم  - ١
 .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  - ٢
 .١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم  - ٣
 .١٩٨٥لسنة ٥قانون المعاملات المدنیة الإماراتي رقم  - ٤

 لیكترونیة:رابعاً: المواقع الا
1- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159299. 
2- https://www.bbc.com/news/world-51839944. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


